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 ملخص: 

به  تتعد الولاية في الزواج من أ هم ما جاء

من أ جل صيانة  الاإسلامية، وهذا الشريعة

الولاية ف ،كرامتهاالحفاظ على حقوق المرأ ة، و 

لا أ نها  حتى ولو كانت معروفة في الجاهلية، اإ

يسعى من ورائها  ،كانت ولاية استبداد وتحكم

والتحكم في أ مورها  ،س يطرة عليهاال ولي المرأ ة 

ومصيرها، وحرمانها ممن هو كفء لها، وهو ما 

وأ عطاها حرية  المرأ ة فشرفحاربه الاإسلام، 

اختيار من ترغب به زوجا وشريكا لها، فمنع 

جبارها على الزواج أ و الاقتران  ،ال ولياء من اإ

 بمن لا ترضاه، وحرم عليهم عضلها.

  :يةالكلمات المفتاح 

 .العضل -الاإجبار -المرأ ة -عقد زواج -الولي -حدود

  

Abstract: Guardianship in marriage is 

one of the most important things 

brought by Islamic law, and this is in 

order to preserve women’s rights and 

preserve their dignity. Guardianship, 

even if it was known in pre-Islamic 

times, was a state of tyranny and 

control, behind which the woman’s 

guardian sought to control her and 

control her affairs and destiny. And 

depriving her of someone who is 

worthy of her, which is what Islam 

opposes. It honored women and gave 

them the freedom to choose whomever 

they wanted as a husband and partner. 

It prevented guardians from forcing her 

to marry, or marrying someone she did 

not approve of, and forbade them from 

marrying her. Keywords: 
Limits - guardian - marriage contract - 

woman - force – prevention. 
 

 بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري حدود سلطة الولي في تزويج المرأة
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 مقدمة المقال:

التي اهتم بها التشريع الاإسلامي اهتماما خاصا، وعني به فائق العناية، يعتبر عقد الزواج من أ هم العقود 

حيث وضع له أ حكاما وشروطا يميزه عن غيره من العقود ال خرى، كيف لا وهو العقد الوحيد المتعلق بذات 

سل من ن ال سرة، وعمارة ال رض، وحفظ الن يالاإنسان، والوس يلة التي اختارها الله تعالى منذ فجر الخليقة لتكو 

طار من العفة والخصوصية.  الاندثار والتلاشي، وصيانة ال نساب والحرمات، وتلبية الغرائز الطبيعية في اإ

على  نتهبجملة من ال حكام والضوابط، وب طت الشريعة الاإسلامية عقد الزواج اوعلى هذا ال ساس أ ح

أ ركان وشروط، والتي منها الولي في عقد الزواج، هذا وقد تناول المشرع الجزائري ال حكام المتعلقة بالولي في 

 من قانون ال سرة المعدل.  0الفقرة  11و 11، 11مكرر،  9المواد 

أ عاد المشرع تكييف الولي في عقد الزواج،  20/ 22وبعد تعديل قانون ال سرة بموجب ال مر رقم 

 مكرر منه، بعدما كان ركنا من أ ركان عقد الزواج. 9تبره شرطا من شروطه وفقا للمادة واع 

ويقصد بالولي في عقد الزواج الشخص المخول له عقد زواج من كان تحت ولايته، بمن في ذلك المرأ ة، 

قود بنفسها، غير أ نه أ ن أ نوثتها لا تمنعها من مباشرة العكما هذه ال خيرة حسب الشريعة الاإسلامية كاملة ال هلية، 

وبالنظر لخطورة عقد الزواج، وتبعاته المادية والمعنوية والجسمية هذا من جهة، ومن جهة أ خرى نظرا لما جبلت 

عليه المرأ ة من تحكيم العاطفة، وغلبت الحشمة عليها، فهي  تحتاج لا محال لرأ ي واستشارة وليها، لتتأ كد من 

ليه ليتولى مباشر  ة العقد عنها حتى لا تنسب للوقاحة، لهذه الحكم وغيرها شرعت الولاية اختيارها، كما تحتاج اإ

 في الزواج عليها.

غير أ ن بعض ال ولياء تعسفوا في اس تعمال حقهم في الولاية، واس تغلوا هذه ال خيرة من أ جل ظلم 

جبارها على الزواج ممن لا ترغب فيه، أ و حرمانها ممن تر  من يده زوجا لها، المرأ ة، والتحكم في حياتها، وذلك باإ

نما وضعت له حدودا مطلقا، ولم تعطه السلطة الكاملةحق الولي  أ جل هذا، لم تجعل الشريعة الاإسلامية ، واإ

من هنا تبرز أ همية  ،يتوقف عندها، وضوابط ينبغ  عليه أ ن لا يتجاوزها عند ممارسة حقه في الولاية على المرأ ة

 موضوع الدراسة.

لى تبيان حدود سلطة الولي في تزويج المرأ ة حس بما جاءت به وتهدف هذه الدراسة في  ال ساس اإ

 الشريعة الاإسلامية، وتبيان موقف المشرع من ذلك، والمذهب الذي تبناه، خاصة بعد تعديله لقانون ال سرة.
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فما هي الحدود التي تحد من سلطة الولي في تزويج المرأ ة؟ من أ جل الاإجابة على هذه الاإشكالية،  وعليه

اتباع المنهج المقارن: ك ساس للدراسات المقارنة، وهذا من  عالجة الموضوع من جانبه الفقهي  والقانوني فقد تموم

 خلال المقارنة بين أ راء المذاهب الس نة ال ربعة أ ولا، ثم المقارنة بين هذه المذاهب وما أ خذ به المشرع.

لقانونية المتعلقة بموضوع الدراسة، والمنهج التحليل: الذي تم الاس تعانة به عند تحليل النصوص ا

لى مبحثين على النحو التالي:وفق خطة مقسمة  وتمحيصها ومناقش تها، وهذا  اإ

جبار الولي المرأ ة على الزواج  المبحث ال ول: عدم جواز اإ

 المبحث الثاني: منع الولي عضل المرأ ة عن الزواج 

جبار الولي المرأ ة على الزواج   المبحث ال ول: عدم جواز اإ

ال صل في الزواج أ نه عشرة دائمة، وشركة قائمة بين الرجل والمرأ ة، ولا يدوم الوئام، ولا يبق الود 

ذا بني على أ سس متينة، وقواعد صحيحة، ولعل أ هم هذه ال سس، وتلك القواعد رضا كل  لا اإ والانسجام، اإ

لتي تحت ولايته على الزواج طرف بال خر زوجا وشريكا له، لذلك من الواجب على الولي أ ن لا يجبر المرأ ة ا

ليها)مطلب أ ول(، بل عليه أ ن يرجع   )مطلب ثان(. يعرف رضاها، ويتحقق من موافقتهال  اإ

جبار الولي المرأ ة على الزواج  المطلب ال ول: حكم اإ

نما وقع  لا خلاف بين فقهاء الشريعة الاإسلامية على اس تحباب مشاورة الولي للمرأ ة في عقد زواجها، واإ

جباره لها عليه، ونظرا ل  م الخلاف بينه ن للبكارة والثيوبة تأ ثيرهما في اعتبار رضا المرأ ة به، فسيتم في حكم اإ

جبار الولي المرأ ة البكر التطرق لحكم اإ
1
جبار الولي المرأ ة الثيب  على الزواج، ثم الانتقال لتبيان حكم اإ

0
عليه فيما  

 يلي:

جبار الولي المرأ ة البكر على الزواج: -أ ولا جبار الولي المرأ ة  حكم اإ اختلف فقهاء الشريعة الاإسلامية على جواز اإ

 البكر على الزواج على رأ يين:

ذهب الحنفية الرأ ي ال ول:
1
والظاهرية 

4
ليه ال وزاع ،   حدى الروايتين عنه، وهو ما ذهب اإ وأ حمد في اإ

والثوري، وأ بو عبيد، وأ بو ثور، وابن المنذر
2
جبار الولي للمرأ ة ال   لى عدم جواز اإ بكر البالغة العاقلة على اإ

 الزواج، مس تدلين في ذلك بالس نة والمعقول على النحو التالي:
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))لا تنكح الثيب حتى تس تأ مر، ولا تنكح البكر حتى تس تأ ذن،  - من الس نة:

ذنها؟ قال: أ ن تسكت(( قيل وكيف اإ
6
. 

زويج البكر حتى تس تأ ذن، والنهي  يقتضي التحريم، وظاهر الحديث لقد نهيى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ت

ن كانكل بكر، وفي كل ولي لا فرق  العموم في أ و غيره، وبهذا ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله باب لا  باأ   اإ

لا برضاهما ينكح ال ب وغيره البكر والثيب اإ
7
. 

ذنها صماتها((حق بنفسها من أ   أ يضا: ))ال يم قال صلى الله عليه وسلم - وليها، والبكر تس تأ ذن في نفسها، واإ
8
. 

لا برضاها مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم ))والبكر تس تأ ذن في نفسها(( أ نها لا تجبر على النكاح، ولا تزوج اإ
9
. 

 أ ن جارية بكرا أ تت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أ ن أ باها زوجها وهي ماما روي عن ابن عباس رضي الله عنه -

كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم
12
. 

ذ لو  جبارها على النكاح بغير رضاها، اإ فهذا الحديث صريح في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبكر أ نه ليس ل بيها اإ

جبارها فغيره من باب أ ولى ن لم يكن لل ب اإ كان له ذلك لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، واإ
11
 . 

اس تدل أ صحاب هذا الرأ ي من المعقول بعدة أ وجهمن المعقول: 
10
: 

ذنها، فليس له التصرف في   - لا باإ ذا كانت بالغة عاقلة اإ  ذاتهابما أ نه ليس لل ب التصرف في مال ابنته اإ

 أ ولى. -مع عدم رضاها-

جبار الولي المرأ ة على الزواج ينافي هذه المعاني. -  لقد جعل الله بين الزوجين مودة ورحمة، واإ

 ن الصغر هو السبب المجمع عليه بين الفقهاء المؤثر على أ هلية العاقد، لا البكارة والثيوبة.اإ  -

ذهب المالكيةالرأ ي الثاني: 
11 

والحنابلة في قول
14
جبار   لى أ نه يجوز لل ب وحده دون غيره من ال ولياء اإ اإ

ذنها.  ابنته البكر البالغة العاقلة على الزواج، وتزويجها بغير اإ

لا أ ن  جبار ابنته البكر على الزواج وهياإ المالكية اس تثنوا حالات لا يجوز فيها لل ب اإ
12
: 

جبارها على الزواج في رواية عن  - البكر العانس: وهي من لم تتزوج بعد بلوغها، فلا يجوز ل بيها اإ

جبارها  حتى ولو كانت عانسا. ،مالك، والمشهور اإ
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 ذهب، خلافا لابن عبد البر.البكر التي رشدها أ بوها: وهو المشهور من الم -

 ببيته س نة كاملة، ثم تأ يمت وهي بكر. امتالبكر التي دخل بها زوجها وأ ق -

أ ما الشافعية
16
لى أ نه يجوز لكل من ال ب والجد   جبار البكر البالغة  -دون غيرهما من ال ولياء-فذهبوا اإ اإ

 العاقلة على الزواج، بالشروط التالية:

 رأ ة عداوة ظاهرة.أ ن لا يكون بين الولي والم -

 أ ن لا يكون بين المرأ ة والخاطب عداوة ظاهرة مشهورة بين أ هل الح . -

 أ ن يكون الخاطب كفئا للمرأ ة. -

 هل البلد.أ  أ ن يكون المهر من نقد  -

 أ ن يكون الزواج بمهر المثل. -

 أ ن لا يكون الزوج معسرا بالمهر. -

، لكنها -مادام الحج على التراخي-أ ن لا يكون قد وجب على المرأ ة الحج، ل ن الزوج قد يمنعها عنه،  -

براء ذمتها بتعجيل الحج.  تريد اإ

 وقد اس تدل أ صحاب هذا الرأ ي بكل من الس نة والمعقول:

ذنها و أ ذن في نفسها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))ال يم أ حق بنفسها من وليها، والبكر تس تمن الس نة:  اإ

صماتها((
17
. 

جبار البكر البالغة على النكاح، بدليل تفريق النبي صلى الله عليه اإ في الحديث دلالة واضحة على جواز 

وسلم بين البكر والثيب، فجعل الثيب أ حق بنفسها من وليها، فحمل ذلك على أ ن البكر ليست أ حق بنفسها 

لا لم يكن لتخصيص ال يم أ ي معى،، وحملوا قوله تس تأ ذن على من وليها، أ ي أ ن وليها أ حق بنفسها منه ا، واإ

الاس تحباب
18
. 

وذلك بقياس البكر البالغة على البكر الصغيرة، بجامع البكارة وعدم التجربة، فكما أ ن للولي من القياس: 

جبار البكر البالغة عليه جبار الصغيرة على الزواج، يكون له الحق في اإ حق اإ
19
. 
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جبار الولي : الترجيح  -سواء كان أ با أ و غيره-مما س بق وبعد عرض الرأ يين وأ دلتهما حول مدى جواز اإ

للبكر البالغة العاقلة على الزواج، يمكن القول أ ن الرأ ي ال ولى بالقبول هو الرأ ي ال ول، والذي مفاده عدم 

ذا كانت بالغة عاقلة على الزواج، وهو رأ ي الحنفية جبار الولي لموليته اإ فال حاديث والحنابلة في قول،  جواز اإ

جبار الولي  القولية والفعلية المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة، وبصفة صريحة على عدم جواز اإ

 للبكر على الزواج.

لى  ضافة اإ جبار الولي المرأ ة على الزواج، وتزويجها بمن لا ترغب به، أ و ترضاه زوجا لها، فاإ ذلك اإ ن اإ

مشاكل زوجية، وخلافات عائلية، يمكن أ ن تؤدي في النهاية اإلى فك الرابطة الزوجية،  -غالبا– عنهجر سين

 ، ويهدد اس تقرار ال سرة.تأ بيد الذي يقوم عليه عقد الزواجوهذا ما يخالف مبدأ  ال 

جبار المرأ ة كما أ ن الزواج يقوم على مبادئ وقيم منها المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف بين الزوجين، واإ 

على الزواج من غير رضاها ينافي هذه المبادئ، وتلك القيم، ويتعارض مع ركن الرضا الذي يقوم عليه عقد 

 الزواج.

جبار الولي الثيب على الزواج:  -ثانيا جبار الولي المرأ ة حكم اإ اختلف فقهاء الشريعة الاإسلامية في مدى جواز اإ

جمالها فيما يلي:الثيب على الزواج، وهذا بناء على تعدد أ س    باب الثيوبة، والتي يمكن اإ

 الثيوبة بسبب النكاح الصحيح، أ و بش بهة النكاح. -

 الثيوبة بسبب الزنا. -

 الثيوبة بغير وطء. -

جبار الولي المرأ ة الثيب بسبب النكاح أ و بش بهة النكاح على الزواج:  -1 لا من حكم اإ أ جمع أ هل العلم اإ

شذ منهم
02

أ ن يجبر الثيب التي زالت بكارتها بنكاح صحيح، أ و بش بهة النكاح على على أ نه لا يجوز للولي 

الزواج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))لا تنكح ال يم حتى تس تأ مر، ولا تنكح البكر حتى تس تأ ذن، قيل: وكيف 

ذنها، قال: أ ن تسكت(( اإ
01
. 

قرارها(( ولقوله صلى الله عليه وسلم أ يضا: ))ليس للولي مع الثيب أ مر، - واليتيمة تس تأ مر في نفسها، وصمتها اإ
00
. 
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ولما روي عن خنساء بنت خذام ال نصارية أ ن أ باها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فجاءت رسول  -

الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فرد نكاحها
01
. 

على الزواج، ولا أ ن  فهذه ال حاديث تدل دلالة واضحة على أ نه لا يجوز للولي أ ن يجبر موليته الثيب

ذنها، لنهي  النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورد زواج خنساء، فلو كان للولي ذلك  تزويج مولته –يزوجها دون رضاها واإ

 لما رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزواج. -الثيب دون رضاها

جبار الولي الثيب بسبب الزنا على الزواج: -0 عة الاإسلامية في حكم المرأ ة اختلف فقهاء الشري حكم اإ

 ، وذلك على رأ يين:في مسأ لة الزواج التي زالت بكارتها بزنا، هل تسري عليها أ حكام البكر أ م الثيب

ذهب أ بو حنيفة الرأ ي ال ول:
04
وجمهور المالكية 

02
لى أ ن المرأ ة الثيب التي زالت بكارتها بسبب الزنا،   اإ

ليه من المعقول من وجهين:تأ خذ حكم البكر فيما يتعلق بزواجها، ودليل   هم فيما ذهبوا اإ

ن التشريع الاإسلامي قائم على مبدأ  الستر، وفي اعتبار من زالت بكارتها بزنا ثيبا،  الوجه ال ول: اإ

رادتها بالزواج يس تلزم نط  ، ومنه تفضح نفسها، وتفاديا لذلك ومن أ جل -كما س يأ تي بيانه– قها للتعبير عن اإ

رادتها الزواج. سترها، تأ خذ حكم البكر، ل ن  هذه ال خير يكتفى بسكوتها للتعبير عن اإ

ن المرأ ة التي زالت بكارتها بسبب الزنا، مازالت على حيائها، ل ن زناها لم يش تهر بين الوجه الثاني:  اإ

العامة
06
. 

ن كانوا قد اتفقوا على أ ن من زالت بكارتها بزنا  ليه هنا أ ن أ صحاب هذا الرأ ي، واإ وما تجدر الاإشارة اإ

جبار  لا أ نهم اختلفوا في حكم اإ جبار وليها لها على الزواجتأ خذ حكم البكر، اإ ، وهذا بناء على اختلافهم في حكم اإ

لى أ نه  جبار موليته البكر البالغة العاقلة الولي تزويج البكر البالغة العالقة، فذهب أ بو حنيفة اإ لا يجوز للولي اإ

لى أ نه يجوز لل ب دون غيره من ال ولياء أ ن يجبرها على الزواج، كما س بق  على الزواج، أ ما المالكية فذهبوا اإ

 بيانه.

ذهب أ بو يوسف ومحمد من الحنفية الرأ ي الثاني:
07 

والمالكية في قول
08
والشافعية والحنابلة 

09
لى أ ن   اإ

ة، وبالتالي تسري عليها أ حكام الثيب فيما يتعلق بمسأ لة تها بسبب الزنا، تعتبر ثيبا حقيقة التي زالت بكار المرأ  

 الزواج، مس تدلين على رأ يهم بكل من الس نة والمعقول:
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))الثيب أ حق بنفسها من وليها((من الس نة: 
12
. 

ن الحديث يدل دلالة واضحة وصريح ة على أ ن المرأ ة الثيب لا تجبر على الزواج، والثيب هي كل من اإ

)نكاح شرع (، أ م حراما )زنا( زالت بكارتها بالوطء سواء كان حلالا
11
. 

ن الزانية هي ثيب حقيقة، لزوال بكارتها من المعقول:  ، ومنه -ةر بغض النظر عن سبب زوال البكا –اإ

جبار وليها لها على الزواجتجري عليها أ حكامها، بما في ذلك عدم جواز اإ 
10

 ، كما س بق بيانه.

المرأ ة التي زالت بكارتها بزنا، أ تسري عليها  في مسأ لةا س بق وبعد عرض رأ ي الفقهاء وأ دلتهم مم: الترجيح

زواجها، يمكن القول أ ن الرأ ي ال ولى بالقبول هو الرأ ي الثاني، والذي مفاده أ ن  أ مرأ حكام البكر أ م الثيب في 

المرأ ة التي زالت بكارتها بزنا تعتبر ثيبا حقيقة، وبالتالي تسري عليها أ حكام الثيب في مسأ لة زواجها، بما في ذلك 

جبار وليها ل  ، ول نها جربت ممارسة يبا حقيقةل نه بزناها أ صبحت ث ، -س بق بيانهكما -ها على الزواج عدم جواز اإ

 الرجال، فلم تبقى على حيائها.

كما أ ن في اعتبار المرأ ة التي زالت بكارتها بزنا ثيبا سد لباب الزنا، ل ن الثيب تعرب عن نفسها برضاها 

 بالزواج، ومنه تضطر لفضح نفسها.  

جبار الولي الثيب بغير وطء على الزواج: -1 قد تزول بكارة المرأ ة من دون الوطء، وهذا بسبب  حكم اإ

صبع، أ و عود، أ و وثبة اإلى غير ذلك، هنا اتفق فقهاء المذاهب ال ربعة على أ نه في هذه الحالة تعتبر  دخال اإ اإ

 المرأ ة بكرا حقيقة، وهذه أ قوالهم:

أ و حيضة، أ و قال الكاساني من الحنفية: "لا خلاف في أ ن كل من زالت عذريتها بوثبة، أ و طفرة،  -

طول التعنيس أ نها في حكم ال بكار، تزوج كما تزوج ال بكار"
11
. 

قال الخرشي من المالكية: "فلو أ زيلت بكارتها بغير جماع، كما لو أ زيلت بعارض من عود دخل فيها،  -

او وثبة وما أ ش به ذلك فلا خلاف أ ن له جبرها"
14
. 

ل نها لم تمارس الرجال فهي  على غباوتها وحيائها" قال الشربيني من الشافعية: "حكمها حكم ال بكار، -
12
. 

صبع،  - ن من ذهبت عذريتها بغير جماع كالوثبة، أ و شدة حيضة، أ و باإ قال ابن قدامة من الحنابلة: "واإ

أ و عود أ و نحوه، فحكمها حكم ال بكار"
16
. 
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ليه  ن كانوا قد اتفقوا علىفقهاء المذاهب ال ربعة هنا أ ن وما تجدر الاإشارة اإ المرأ ة التي زالت  أ ن واإ

جبار وليها لها على الزواج، كما س بق بيانه. عذريتها بغير وطء، تعتبر بكرا حقيقة،  لا أ نهم اختلفوا في حكم اإ  اإ

لى قانون ال سرة موقف المشرع: بالرجوع اإ
17
نجد أ ن المشرع قد تناول ال حكام المتعلق بالولي في عقد  

أ ما  ،منه، وقد تطرق لبعض أ حكامه دون ال حكام ال خرى 0الفقرة  11و 11، 11مكرر،  9الزواج في المواد 

جبار الولي للمرأ ة البالغة العاقلة على الزواج، سواء كانت بكرا أ م ثيبا، في  المشرع نص فقد فيما يخص مسأ لة اإ

المعدلة من قانون ال سرة على: "تعقد المرأ ة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أ بوها أ و أ حد  21الفقرة  11دة الما

 أ قاربها أ و أ ي شخص أ خر تختاره". 

مباشرة  -سواء كانت بكرا أ و ثيبا–لمرأ ة البالغة خول ل باس تقراء نص هذه المادة يلاحظ أ ن المشرع

ا على الحضور فقط، دون أ ن يبين الهدف من حضوره، ولا الدور الذي وقصر دور وليه عقد زواجها بنفسها،

يلعبه من هذا الحضور، فهل يحق للولي عند حضوره زواج موليته البالغة الاعتراض على هذا الزواج خاصة 

ذا كان الخاطب غير كفء لها، أ و قبلت المرأ ة الزواج بأ قل من مهر المثل كما قال به فقهاء الحنفية، أ م أ ن  اإ

 ضوره أ مر شكل  فقط؟ح

بغض -بما يلغ  هذا الحضور الرمزي للولي، حينما جعل كل ال شخاص أ ولياء للمرأ ة  المشرع ثم جاء

 ،-بما يميزهم )أ قارب المرأ ة ال ولين( عن غيرهم من صفة الشفة ومراعاة المصلحة، النظر عن معيار القرابة

الذي يفتح المجال على كل الاحتمالات التي يمكن أ ن رغبة المرأ ة، ال مر فأ صبحت صفة الولي اختيارية تخضع ل

ليها من اختيار الجار أ و الصديق كولي لها،   باس تعمال المشرع لعبارة "أ و أ ي شخص أ خر تختاره".تلجأ  اإ

ه هو عدم ترتيبوما زاد من غموض موقف المشرع حول دور الولي في عقد زواج المرأ ة البالغة العاقلة 

المعدلة من قانون ال سرة على  20الفقرة  11مجلس العقد، حيث نص في المادة حضوره ي أ ثر على تخلف ل  

ذا تم الزواج بدون شاهدين أ و صداق أ و ولي في حالة وجوبه يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه، ويثبت  "اإ

 بعد الدخول بصداق المثل".

ذا تم بدون ولي في حالة  يلاحظ من نص هذه المادة أ ن المشرع رتب فسخ عقد الزواج قبل الدخول اإ

لا يجب فيها الولي، ومما لا شك فيه أ ن حالة وجوب  الةوجوبه، بمفهوم المخالفة لهذه المادة يلاحظ أ ن هناك ح

من قانون ال سرة، والتي نص فيها المشرع على "دون  20الفقرة  11الولي هي زواج القصر بدليل نص المادة 
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تولى زواج القصر أ ولياؤهم وهم ال ب، فأ حد ال قارب ال ولين من هذا القانون، ي  7الاإخلال بأ حكام المادة 

 والقاضي ولي من لا ولي له".

بعد تعديله  الولي بالنس بة للمرأ ة الراشدة فيما يخصمما س بق يتضح أ ن المشرع قد وقف وقفة متذبذبة 

لغائه عندما اعتبره شرطا في عققانون ال سرة ، مكرر 9ادة د الزواج وهذا حسب الم، فلا هو قرر صراحة اإ

لى أ نه اشتراط حضوره في عقد الزواج  ضافة اإ ، ولا هو بين بصفة واضحة دوره في 21الفقرة  11 المادةحسب اإ

دارية عندما أ عدت تقريرها  زواج الراشدة ولا ال ثر المترتب على تخلفه، بالرغم من أ ن لجنة الشؤون القانونية والاإ

نون ال سرة أ كدت على أ نه تم تثبيت ركن الولي في عقد بخصوص مصادق أ عضاء مجلس ال مة على تعديل قا

الزواج، حيث يشترط أ ن تعقد المرأ ة زوجها بحضور وليها
18

ذا لم من  والهدف عى،، لكن ما الم هذا الحضور اإ

موليته؟ فحضور الولي أ و غيابه عن مجلس العقد لا يجعل عقد الزواج باطلا ولا زواج  علىأ ي تأ ثير  يكن له

جازته.قابلا للفسخ،   ولا موقوفا على اإ

ليه، فحتى الحنفية  وبذلك يلاحظ أ ن المشرع لم يتبن أ ي مذهب من المذاهب السنية ال ربعة فيما ذهب اإ

ذا كان الخاطب غير كفء  جازة وليها اإ لا أ نهم أ وقفوه على اإ لى جواز عقد المرأ ة زواجها بنفسها، اإ الذين ذهبوا اإ

 ل.للمرأ ة، أ و قبلت الزواج بأ قل من مهر المث

ومنه بما أ ن المشرع قد بتر الدور الحقيق  للولي في زواج المرأ ة البالغة الراشدة، بأ ن أ وكل لها مهمة عقد 

جبار وليها لها على الزواج،  مجال للنص فلا زواجها بنفسها، واشترط فقط حضور وليها، وهذا أ مر على اإ

 ل نها هي من ستباشر عقد زواجها بنفسها. منطق ،

، حيث أ ثبت 0222التعديل الذي مس قانون ال سرة س نة  بلكان عليه الحال ق وهذا بخلاف ما 

ذ نص في المادة المشرع ولاية الزواج على  على: "يتولى زواج المرأ ة وليها وهو أ بوها فأ حد أ قاربها ه من 11المرأ ة، اإ

رأ ة، فاإن مسأ لة الاإجبار ال وليين، والقاضي ولي من لا ولي له"، ومنه بما أ ن الولي هو الذي يتولى أ مر زواج الم

من نفس القانون بنصه على: "لا يجوز للولي أ با كان أ و غيره أ ن  11تثار هنا، وهو ما علاجه المشرع في المادة 

 يجبر من في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أ ن يزوجها بدون موافقتها".
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جبار الولي موليته على المذكورة أ علاه، نجد أ ن المشرع قد حسم مسأ لة 11باس تقراء نص المادة   اإ

جبار موليتها سواء كانت بكرا أ م ثيبا على الزواج، كما منعه  الزواج، وهذا بمنع الولي سواء كان ال ب أ و غيره اإ

 أ ن يزوجها بدون موافتها ورضاها، وبهذا يكون قد تبى، المذهب الحنف .

 المطلب الثاني: صفة استئذان الولي للمرأ ة في الزواج

ن كانت بكرا أ و ثيبا، وعلى هذا  تختلف صفة استئذان الولي للمرأ ة في الزواج، باختلاف حالتها اإ

ذن الثيب.  ذن المرأ ة البكر لوليها في الزواج، ثم الانتقال اإلى صفة اإ  ال ساس سيتم التطرق اإلى صفة اإ

ذن البكر لوليها في الزواج: -أ ولا ويجها بصريح لاممها، الدال دلالة ال صل أ ن المرأ ة البكر تأ ذن لوليها بتز  صفة اإ

بداء  لا أ ن ما جبلت عليه المرأ ة من حياء، قد يمنعها عن التعبير على رغبتها بالزواج، واإ واضحة على موافقتها، اإ

رضاها بالموافقة على الخاطب، مما يدفعها للسكوت، أ و اتخاذ موقف غير واضح الدلالة، ك ن تضحك، أ و تتبسم، 

 وليها لها بالزواج، فهل يعتبر ذلك رضا أ م رفضا؟أ و تبكي عند استئذان 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيةالسكوت كدلالة على رضا البكر بالزواج:  -1
19
والشافعية في أ صح  

الوجهين عندهم
42
والحنابلة 

41
لى أ ن سكوت البكر بعد استئذان وليها لها بالزواج، يعتبر رضا، ودليل على   اإ

ذنها صماتها، في موافقتها على الخاطب، وأ ن ه معتبر في كل بكر، وفي كل ولي. قال ابن قدامة: "فأ ما البكر فاإ

قول عامة أ هل العلم"
40
. 

قول النبي صلى الله عليه وسلم: ))لا تنكح ال يم حتى تس تأ مر، ولا تنكح البكر حتى تس تأ ذن، قيل: وكيف وهذا ل

ذنها؟ قال: أ ن تسكت(( اإ
41

ذنها: الصموت(( ، وفي لفظ أ خر ))واإ
44
. 

ن البكر تس تح ، قال: ))رضاها صمتها(( ولقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله: اإ
42
. 

وذهب المالكية
46
نما يكتفى به مع بعض ال بكار دون البعض، تبعا لاختلاف   لى أ ن سكوت البكر، اإ اإ

لا بصريح لاممهن، وهن: ذن اإ بكار لا يعتبر لهن اإ  أ حوالهن، وذكروا ثماني حالات لل 

التي رشدها أ بوها: بأ ن أ طلق الحجر عنها في التصرف المالي، ذلك أ نه لما رشدها علم أ نها  البكر -1

 عارفة بمصالح نفسها.
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البكر التي عضلت: أ ي منعها وليها من الزواج بدون مسوغ، فرفعت أ مرها للقاضي، فتولى  -0

ذنها بالقول.  تزويجها، هنا لابد من اإ

ذا تزوجت بيءء من البكر التي زوجت بعرض أ و البكر الم  -1 هملة: أ ي التي لا أ ب لها ولا وي،، اإ

لا بالعروض، لابد أ ن تفصح برضاها  العروض )ال متعة من غير ذهب ولا فضة(، وهي من قوم لا يزوجون اإ

 بذلك المهر.

ذنها بالقول.  -4  البكر التي زوجت برق: وهذا بناء على أ ن العبد غير كفء للحرة، فلابد من اإ

وجت بذي عيب يوجب لها الخيار: كالمجنون والمجذوم والمبرص، فلابد من رضاها البكر التي ز  -2

 بالقول.

ذنها، ثم بلغها خبر  -6 البكر المفتات عليها: وهي التي تعدى عليها وليها غير المجبر، فعقد عليها بغير اإ

 زواجها فرضيت، لابد أ ن تعبر عن هذا الرضا بالقول.

ذا  -7  دعت الحاجة لتزويجها قبل البلوغ، لابد من رضاها صراحة.البكر اليتيمة الصغيرة: فاإ

 البكر المعنسة. -8

أ ما الشافعية
47
نما يكتفى به للدلالة على رضاها و   لى أ ن سكوت البكر، اإ ذنها بالزواج، فذهب بعضهم اإ اإ

ذا كان وليها أ ب لا بصريح لاممهو اإ ذنها لهم في تزويجها اإ  ا.ها أ و جدها، أ ما سائر ال ولياء فلا يكون اإ

قد تضحك المرأ ة البكر، أ و تتبسم، أ و  ما يلحق بالسكوت للدلالة على رضا المرأ ة البكر بالزواج: -0

تبكي عند استئذان وليها لها بالزواج، فأ ما الضحك والتبسم فهما يدلان على رضاها بالزواج، قال الكاساني: 

نما يضحك مما  جازة، ل ن الاإنسان اإ يسره، فكان دليل الرضا""ولو بلغها النكاح، فضحكت كان اإ
48
. 

وقال الخرشي: "اإن ضحكت يعني أ نها تزوج، ل ن الضحك دليل على الرضا"
49
. 

ذنها لوليها بالزواج أ ن لا يكون ضحك  لكن يشترط في ضحك المرأ ة البكر، أ و تبسمها المعبر عن اإ

ن ضحكت كالمس تهزئة لما سمعت لا يكون رضا" مس تهزئ، قال السرخسي: "قالوا اإ
22
. 

 البكاء فقد اختلف الفقهاء في دلالته على رأ يين:أ ما 
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ذهب أ بو يوسف في رواية له الرأ ي ال ول:
21
والمالكية 

20
والحنابلة 

21
لا أ ن بكاء البكر عند استئذان   اإ

ن  وليها لها بالزواج هو بمثابة السكوت، وبالتالي يدل على الرضا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))تس تأ مر اليتيمة، فاإ

ن أ بت فلا جواز عليها(( بكت أ و سكتت فهو رضاها، واإ
24
. 

ن كان خاص -في الحديث دلالة على أ ن البكاء تعبير عن الرضا لى أ ن البكاء قد -باليتيمةواإ ضافة اإ ، اإ

جازة للتعارض، فصار ك نه سكوت، فكان رضا يكون تعبيرا عن الحزن أ و شدة الفرح، فلا يجعل ردا ولا اإ
22
. 

ذهب الحنفية الرأ ي الثاني:
26
والشافعية 

27
لى أ ن البكاء لو اقترن به صياح، أ و ضرب خذ ونحوه، فلا   اإ

 ، ل ن ذلك مشعر بعدم رضا البكر بالزواج.يكون بمنزلة السكوت المعبر عن الرضا

ذا  ن البكاء دليل السخط والكراهية، وقد قال بعض المتأ خرين هذا اإ ذا ما بكت فاإ قال السرخسي: :"اإ

كان لبكائها صوت كالعويل"
28
. 

بعد عرض أ راء فقهاء المذاهب ال ربعة حول مدى اعتبار بكاء المرأ ة رضا بالزواج عند  الترجيح:

لها، يمكن القول أ ن الرأ ي ال ولى بالقبول هو الرأ ي الثاني والذي مفاده أ ن البكاء لا يعبر عن رضا  استئذان وليها

 دليل حزن ورفض، أ كثر منه دليل فرح وقبول. -غالبا–المرأ ة بالزواج، ل ن البكاء 

ذا بكت فيدل ذلك على رفضها  فلو قبلت المرأ ة بالزواج كان من باب أ ولى أ ن تسكت حياء، أ ما اإ

 وعدم موافقتها، كما أ ن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اس تدل به فقهاء الرأ ي ال ولى خاص باليتيمة.   

ذن الثيب لوليها في الزواج: -ثانيا ذنها لوليها  أ جمع أ هل العلم على أ ن صريح صفة اإ قول الثيب هو ما يعرف به اإ

نما السكوت بالزواج، فلا يكف  سكوتها مع قدرتها على النطق، ل نه لا ينسب لساكت قول، و  محتمل التأ ويل، واإ

اكتف  به في البكر للضرورة، ل نها تس تح  عادة من التصريح برغبتها في الزواج، والثابت بالضرورة يتقدر 

علان رضاهابقدرها، ولا ضرورة في ا أ و رفضها الزواج ،لثيب، ل نها لا تس تح  عادة من اإ
29
. 

 على ذلك منها: الصريحة وقد دلت ال حاديث

عن أ بي هريرة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))لا تنكح ال يم حتى تس تأ مر، ولا تنكح البكر  -

ذنها؟ قال: أ ن  تسكت((حتى تس تأ ذن، قالوا يا رسول الله: وكيف اإ
62
. 
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عن ابن عباس رضي الله عنهما أ نه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))ال يم أ حق بنفسها من وليها، والبكر  -

ذنها صماتها(( تس تأ ذن في نفسها، واإ
61
. 

عن عدي الكندي عن أ بيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها -

((صمتها
60
. 

لى قانون ال سرة نجد أ ن المشرع لم ينص على صفة استئذان الولي المرأ ة  موقف المشرع: سواء -بالرجوع اإ

من نفس القانون على أ ن التعبير عن  1الفقرة  12في الزواج، بالرغم من أ نه نص في المادة  -كانت بكرا أ و ثيبا

يجاب من أ حد الطرفين وقبول الطرف ال خر  الرضا يتم باللفظ والكلام عند القدرة عليه، بقوله: "يكون الرضا باإ

  بكل لفظ يفيد معى، النكاح شرعا".

، فلا مجال لاستئذان بنفسها عقد زواجهاقد خول للمرأ ة الراشدة مباشرة غير أ نه ما دام أ ن المشرع 

لى كيفية وصفة ، لم يكن ينص ععليهاوليها لها، لكن حتى قبل تعديل قانون ال سرة أ ين أ ثبت المشرع الولاية 

 استئذان وليها لها بالزواج.

 المبحث الثاني: منع الولي عضل المرأ ة عن الزواج

لقد رغب الاإسلام في الزواج وحث عليه، وهيأ  أ س بابه، ويسر س بله، غير أ ن البعض عقدوا الزواج، 

 ووضعوا العقبات في طريقه، والتي منها عضل الولي موليته عن الزواج.

يقة العضل، والوس يلة التي أ قرها الفقهاء للخروج منه سيتم التطرق لمفهوم العضل ومنه للوقوف على حق 

 )مطلب أ ول(، ثم الانتقال لتبيان كيفية الخروج منه )مطلب ثان(.

 المطلب ال ول: مفهوم العضل 

العضل لغة بصفة عامة هو الشدة والمنع والضيق، وعضل به المرء ال مر عضلا اش تد واس تغلق، 

وحال بينه وبين مرادهوضيق عليه، 
61

، أ ما عضل المرأ ة عن الزواج فقد جاء في لسان العرب أ نه: حبسها، 

ومنعها عن الزواج ظلما
64
. 

أ ما عضل الولي المرأ ة عن الزواج اصطلاحا فعرف بأ نه: منع الولي موليته من الزواج
62

، وهناك من 

ذا طلبت ذلك، ورغب كل منهما في صاحبهعرفه بأ نه: منع الولي المرأ ة البالغة العاقلة من الزواج بكفئه ا اإ
66
. 
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ذا كان كفئا  ومنه يمكن تعريف عضل الولي المرأ ة عن الزواج بأ نه: منع الولي المرأ ة الزواج بمن ترغب، اإ

 لها.

فلََا تعَْضُلوُهُنَّ ولقد نهيى الله ال ولياء عن عضل النساء، ومنعهن الزواج بمن يرغبن، قال الله تعالى: ))

ذَا ترََاضَوْاْ بيَنَْهُم بِالمَْعْرُوف((أَن ينَكِحْ 
ِ
نَ أَزْوَاجَهُنَّ ا

67
ن العضل محرم شرعا، ل ن النهي  يقتضي التحريم.  ، ومنه فاإ

ذا امتنع الولي عن تزويج موليته لا يعد  ليه أ ن هناك حالتين اتفق الفقهاء أ نه اإ وما تجدر الاإشارة اإ

 عاضلا، وهما:

لى أ نهذهب أ بو حنيفة نقص مهر المثل:  -1 ذا كان سبب امتناع الولي تزويج موليته لنقص مهر  اإ اإ

نه في هذه الحالة لا يعد عاضلا، ل ن لل ولياء حق منع المرأ ة من التزويج بدون مهر مثلها،  ف  ذلك فمثيلاتها، فاإ

عار عليهم، وفيه ضرر على نسائها لنقص مهر مثلهن
68
. 

ذا رضيت  أ ما أ بو يوسف ومحمد من الحنفية وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا أ نه اإ

ن أ سقطته بعد وجوبه  المرأ ة بالتزويج بأ قل من مهر المثل، فلا يحق لوليها منعها، ل ن المهر حق خالص لها، واإ

لسقط اتفاقا
69

ذا امتنع الولي عن  تزويج موليته بسبب نقص مهر المثل، يعد عاضلا. ، ومنه اإ

نه لا يعد عدم كفاءة الخاطب:  -0 ذا امتنع الولي عن تزويج موليته بسبب عدم كفاءة الخاطب، فاإ اإ

عاضلا، ويرى المالكية
72
ذا طلبها كفء ورضيت به، والحالة الثانية -أ ن العضل يتحقق في حالتين: ال ولى  ذا  -اإ اإ

ذا امتنع ولي المرأ ة عن تزويجها ي  عد عاضلا. دعت اإلى كفء، ودعها وليها لكفء أ خر، فف  هاتين الحالتين اإ

 المطلب الثاني: كيفية الخروج من العضل

ذا تعسف وليها في  لقد شرعت الولاية في الزواج على المرأ ة لتحصيل مصالحها، والمحافظة عليها، فاإ

اس تعمال حق ولايته عليها، بأ ن منعها من حقها في الزواج عندئذ تسقط عنه الولاية وتنتقل اإلى غيره، غير أ ن 

ليه ولاية الزواج عند عضل الولي على رأ يين: فقهاء المذاهب ال ر   بعة قد اختلفوا فيمن تنتقل اإ

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيةالرأ ي ال ول: 
71
والمالكية 

70
ذا عضل الولي   لى أ نه اإ وأ حمد في رواية له، اإ

لى القاضي، أ ما الشافعية ن الولاية تنتقل اإ موليته عن الزواج فاإ
71
نما تنتقل   لى أ ن الولاية اإ ذا  للقاضيفذهبوا اإ اإ

 كان العضل أ قل من ثلاث مرات، مس تدلين بكل من الس نة والقياس والمعقول.
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ن اش تجروا فالقاضي ولي من لا من الس نة:  عن عائشة رضي الله عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))فاإ

ولي له((
74
. 

ن في الحديث دلالة واضحة على أ   ن ولاية التزويج تنتقل للقاضي عند عضل الولي، ل ن النبي صلى اإ

 الله عليه وسلم ذكر ولاية القاضي بعد ذكر ال ولياء.

وهذا بقياس النكاح على دين الولي من موليته، بجامع أ ن لام منهما حق للمرأ ة على وليها، من القياس: 

أ ة، فكذلك يحق له اس تفاء حق النكاح للمرأ ة المتعذر من فكما أ ن الحاكم ينتزع الدين من الولي الممتنع لصالح المر 

جهة وليها
72
. 

ن العضل ظلم، وولاية رفع الظلم من اختصاص القاضي، كما أ نه عند عضل الولي ال قرب من المعقول:  اإ

وعدم ثبوت ولاية ال بعد، تصبح المرأ ة ك ن لا ولي لها، والقاضي ولي من لا ولي له، فتثبت له الولاية
76
. 

ذا كان أ قل من ثلاث مرات تنتقل ولاية التزويج وحج ليه من أ ن العضل اإ ة الشافعية فيما ذهبوا اإ

ذا تكرر منه العضل ثلاث مرات، وبالتالي لا تسقط ولايته  لا اإ للقاضي، هي أ ن الولي العاضل لا يحكم بفسقه، اإ

ن لم ي نما ينظر له على أ نه ظلم، فيأ مره القاضي بالتزويج، فاإ فعل زوج القاضي المرأ ةبدعوى الفسق، واإ
77
. 

ذهب الحنابلة الرأ ي الثاني:
78
ذا كان العضل أ كثر من ثلاث مرات-والشافعية   لى أ ن الولي ال قرب  -اإ اإ

ذا عضل انتقلت الولاية للولي ال بعد، مس تدلين بالس نة والقياس.  اإ

ن امن الس نة:  ش تجروا فالقاضي ولي من لا عن عائشة رضي الله عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))فاإ

ولي له((
79
. 

 وجه الاس تدلال بهذا الحديث من وجهين:  

ن الولاية تنتقل للولي البعيد عند عضل الولي القريب، ل ن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولاية للقاضي  ال ول: اإ

 .عند انعدام أ ولياء المرأ ة، والمرأ ة المعضولة  لها ولي حاضر، وهو الولي البعيد

ن اش تجروا(، فيه ضمير جمع  الثاني: ذا عضل الكل، ل ن قوله صلى الله عليه وسلم )فاإ قد يحمل الحديث على ما اإ

يتناول الكل
82
. 
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 أ ما اس تدلالهم من القياس فكان من وجهين:من القياس: 

أ ن تسقط ولايته، فكما الخمر، بجامع أ ن لام منهما فاسق قياس ولاية العاضل على ولاية شارب  ال ول:

 شارب الخمر تنتقل ولايته للولي ال بعد، فكذلك العاضل.

قياس العاضل على المجنون، بجامع أ ن لام منهما يتعذر حصول النكاح من جهته، فكما أ ن المجنون  الثاني:

 تنتقل ولايته للولي ال بعد، فكذلك الولي العاضل تنتقل ولايته للولي ال بعد.

لولي بتكرار العضل منه ثلاث مرات، أ صبح أ كثر فسقا، فسقطت وحجة الشافعية هنا من المعقول أ ن ا

بعد ولايته، وأ صبح كالمعدوم فانتقلت ولايته لل 
81
.  

بعد عرض رأ ي الفقهاء واس تعراض أ دلتهم حول من تنتقل له ولاية التزويج في حالة عضل  الترجيح:

والذي مفاده أ ن ولاية التزويج تنتقل للولي الولي المرأ ة، يمكن القول أ ن الرأ ي ال ولى بالقبول هو الرأ ي الثاني 

ذا ما عضل الولي موليته عن الزواج. ،ال بعد  وليس للقاضي اإ

نما سقط حقه في الولاية بسبب العضل فتنتقل الولاية للولي  ذلك أ ن المرأ ة المعضولة لها ولي، واإ

ن -ال بعد، وليس للقاضي ل ن هذا ال خير ولي من لا ولي له، كما أ ن الولي  –يكون أ كثر حرص  -كان ال بعدواإ

لا ممن هو كفء لها. -غالبا  على مصلحة موليته من القاضي، فلا يرضى لها الزواج اإ

لى أ ن في انتقال ولاية التزويج للولي ال بعد حال عضل الولي ال قرب، وليس للقاضي تخفيف  ضافة اإ اإ

 على هذا ال خير، لكثرة مسؤولياته، وعظم مهامه.   

رجوع اإلى قانون ال سرة نجد أ ن المشرع قد أ لغى المادة المتعلقة بالعضل، وهذا تماش يا لبا موقف المشرع:

واشترط فقط -مع فلسفته المنتهجة بعد التعديل، فمادام أ نه قد خول المرأ ة الراشدة مباشرة عقد زواجها بنفسها 

 ، وبالتالي عقد زواجها ممن ترغب، فلا مجال للنص على عضله.-حضور الولي

من قانون  10، حيث تكلم المشرع عن العضل في المادة 0222 س نة خلاف ما كان قبل تعديلعلى 

ذا رغبت فيه وكان أ صلح لها. ال سرة، والتي نص فيها على: " لا يجوز للولي أ ن يمنع من في ولايته من الزواج اإ

ذا وقع المنع فللقاضي أ ن يأ ذن به مع مراعاة أ حكام المادة  ير أ ن لل ب أ ن يمنع بنته البكر من هذا القانون، غ 9واإ

ذا كان في المنع مصلحة للبنت"  .من الزواج اإ
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ذا رغبة البنت في الزواج،  افطبق  لهذه المادة لا يحق للولي أ ن يحول دون زواج ابنته ممن ترضاه، اإ

لا تنتقل الولاية للقاضي، وبهذا يكون المشرع قد أ خذ برأ ي جمهور الفق كان في الزواج مصلحة لهاو  هاء من ، واإ

 الحنفية والمالكية، الذين قالوا بأ ن ولاية الزواج تتنقل للقاضي وليس للولي ال بعد عند عضل الولي ال قرب.  

غير أ ن المشرع وعلى وجه الاس تثناء أ جاز لل ب وحده دون غيره من سائر ال ولياء منع بنته البكر  

ذا رأ ى أ ن في هذا المنع مصلحة لها.  من الزواج بمن ترغب به، اإ

 خاتمة:

أ عطت ، حيث بينهمايقوم الزواج على رعاية حق ال ولياء وتكريم المرأ ة، وبالتالي فهو حق مشترك 

 ، فحفظتجانب المرأ ة في الزواجتهمل وفي المقابل لم  عقد زواج المرأ ة، للولي حق مباشرة ميةالشريعة الاإسلا

جبارهالها حقها في اختيار شريك حياتها،  أ ن لم تجز له  اعلى الزواج بمن لا ترغب، كما أ نه وذلك بمنع وليها اإ

 يمنعها من الزواج بمن ترغب به وترضاه زوجا لها.

ولي السلطة المطلقة والحرية الكاملة في تزويج المرأ ة، بل تتقيد سلطته وتتوقف وبناء على ذلك فليس لل

لا لهذا الغرض، ومما لاشك  حريته بعدم الاإضرار بموليته وتحقيق مصلحتها، ل ن الولاية في الزواج ما شرعت اإ

جبارها الارتباط بمن لا ترغب فيه، أ و منعها عن من ت كراه المرأ ة على الزواج، واإ رغب الزواج به، منافي فيه أ ن اإ

ا بعدم تهحدود سلطة الولي، وقيد رسمت الشريعة الاإسلاميةلمصلحتها ومحقق لمضرتها، وعلى هذا ال ساس 

جبار المرأ ة على الزواج، وعدم منعها ممن ترغب الزواج به ذا كان كفئا لها–وتختاره شريكا لها  ،اإ  .-اإ

ليها:  وفيما يلي أ برز النتائج المتوصل اإ

، -بغض النظر عن سبب الثيوبة–ثيبا للولي أ ن يجبر المرأ ة البالغة، سواء كانت بكرا أ و لا يجوز  -

للتأ كد من رضاها  -زواجهاباعتباره من يباشر عقد –ااستئذانه عليهالاقتران بمن لا ترغب زوجا لها، بل 

 وموافقتها.

ن سكوت البكر - أ و بكائها غير المصاحب للصراخ، يعد  ،أ و تبسمها غير المس تهزئ ،أ و ضحكها ،اإ

 بصريح الكلامبل لابد من تعبيرها  ،ذلكبتعبيرا عن رضاها وموافقتها على الزواج، أ ما الثيب فلا يكتفى منها 

    عن موافقتها على الزواج.
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ذا كان كفئا ل  به رغبت، ويمنعها من الزواج بمن هلا يجوز للولي أ ن يعضل موليت -   وبصداق المثل، هااإ

لا عدا ظالما ومتعسفا في اس تعمال حقه، وبالتالي يحرم من الولاية،   .وتنتقل للولي ال بعد، أ و للقاضيواإ

 ،مباشرة عقد زواجها بنفسها الراشدة للمرأ ةالمشرع  خول 0222بعد تعديل قانون ال سرة س نة  -

جبار وليها لها على الزواجوبالتالي لم يعد هناك مجال للنص على عدم واكتفى بحضور وليها مجلس العقد،   .جواز اإ

منه التي كانت تنص على العضل، وهذا تماش يا مع  10أ لغى المشرع عند تعديله لقانون ال سرة المادة  -

، التي تخول للمرأ ة الراشدة مباشرة عقد زواجها، وبالتالي لا مجال للنص على عضل وليها من 11تعديله للمادة 

 الزواج.

 الاقتراحات:

عادة ص  - من قانون ال سرة، وهذا بتبيان دور الولي في عقد زواج المرأ ة البالغة العاقلة،  11ياغة المادة اإ

عطائه حق  ليه جمهور الفقهاء، أ و اإ ما بمباشرة عقد الزواج عن موليته كما ذهب اإ والهدف من حضوره، وهذا اإ

ذا باشرت المرأ ة عقد زواجها بنفسها-الاعتراض  ذا كان  -اإ الخاطب غير كفء لها، أ و قبلت على زواج موليته اإ

ليه الحنفية.  الزواج بأ قل من مهر المثل كما ذهب اإ

عادة النص على العضل كما كان في المادة  - الملغاة، بمنع الولي صراحة من منع المرأ ة البالغة العاقلة  10اإ

ذا كان كفئها وأ صلح لها، وفي حالة عضله ت  نتقل الولاية للولي من الزواج بمن ترغب به، وترضاه زواجا لها، اإ

 الذي يلي ال ب. 

عادة صياغة المادة  - جبار الولي موليته القاصرة على الزواج، لتشمل  11اإ التي تتكلم على عدم جواز اإ

 المرأ ة البالغة العاقلة أ يضا، مهما كانت وضعيتها، بكرا أ و ثيبا.

 :هوامش المقال

، والبكر من النساء التي لم يقربها رجل، ومن الرجال الذي لم يقرب امرأ ة البكر هي الجارية التي لم تفتض، وجمعها أ بكار  -1

بعد، والبكر العذراء، والمصدر البكارة بالفتح، والبكر المرأ ة التي ولدت بطنا واحدا، وبكرها ولدها، والذكر وال نثى فيه سواء. 

، ص 2، باب الباب، ج 1، مجلد  الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت أ بوينظر: ابن منظور: 

111 ،114. 
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ذا كان قد  -0 الثيب من النساء التي تزوجت وفارقت زوجها بأ ي وجه كان بعد أ ن مسها، ويقال امرأ ة ثيب ورجل ثيب اإ

، باب الثاء، 1يب من النساء ثيبات. ينظر: المرجع السابق، مجلد دخل به أ و دخل بها، الذكر وال نثى في ذلك سواء، وجمع الث 

 .220، ص 6ج 

، 0الكاساني: علاء الدين أ بي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة  -1

 .0 ، ص2، السرخسي: شمس الدين، المبسوط، دار المعرفة، بيروت ، ج 040، ص 0، ج 1986

ابن حزم: أ بو محمد علي بن أ حمد بن سعيد بن حزم ال ندلسي، المحلى في شرح المجلى بالحجج وال ثار، بيت ال فكار الدولية،   -4

 .1622ص 

، 1ابن قدامة: موفق الدين أ بو محمد عبد الله بن أ حمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المغني، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة  -2

 .199ص  ،9 ج ، 1997

، كتاب 1998رواه البخاري: أ بو عبد الله محمد بن اإسماعيل البخاري، صحيح البخاري، بيت ال فكار الدولية، الرياض،  -6

لا برضاهما، حديث رقم  ، ومسلم: أ بو الحسين مسلم بن 1218، ص 2116النكاح، باب لا ينكح ال ب وغيره البكر والثيب اإ

، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في 1998ح مسلم، بيت ال فكار الدولية، الرياض، الحجاج القشيري النيسابوري، صحي

 .228، ص 1419النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، حديث رقم 

 .1218البخاري، صحيح البخاري، ص  -7

، 228، ص 1461رواه مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، رقم الحديث  -8

229. 

، ص  1، ج 0220، 1عوض بن رجاء العوفي، الولاية في النكاح، مكتبة الملك فهد الوطنية، المدينة المنورة، الطبعة  -9

079. 

رواه أ بو داود: أ بو داود سليمان بن ال شعت السجس تاني، سنن أ بو داود، بيت ال فكار الدولية، الرياض، كتاب النكاح،  -12

 .019، ص 0121ث رقم باب في الثيب، حدي

، 1، ج 1997، 0الصنعاني: محمد بن اسماعيل ال مير، س بل السلام شرح بلوغ المرام، دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة  -11

 .1106ص 

ج  ،1997، 1: تق  الدين أ بو العباس أ حمد، مجموع الفتاوى، دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر، الطبعة بتصرف ابن تيمية  -10

 .02، ص 10

مام أ بو الضياء س يدي خليل، المطبعة الكبرى ال ميرية، مصر، الخرشي:  -11 أ بو عبد الله محمد، شرح على مختصر خليل للاإ

 .176)باب النكاح(، ص  1، ج 1899، 0الطبعة 

 .199، ص 9ابن قدامة، مرجع سابق، ج  -14

 .176، ص 1بتصرف الخرشي، مرجع سابق، ج  -12

شمس الدين محمد بن الخطيب، مغني المحتاج اإلى معرفة معاني أ لفاظ المنهاج، دار المعرفة، بيروت،  بتصرف الشربيني: -16

 . 021، 022، ص 1، ج 1997، 1الطبعة 

 حديث س بق تخريجه. -17

 .64، ص 2، ج 1الغزالي: أ بو حامد محمد بن محمد، الوس يط في المذهب، دار السلام، الطبعة  -18
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: أ بو الحجاج يوسف بن دوناس، تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك، وزارة ال وقاف والشؤون الدينة، الفندلاوي -19

 .17، ص 4، ج 1998، 1المملكة المغربية، الطبعة 

براهيم النخع  أ نه قال: يزوجها أ بوها اإن  -02 روي عن الحسن البصري أ ن أ باها يزوجها ولو كانت كارهة، وروي أ يضا عن اإ

 عياله، وأ ما اإن كانت بائنة في بيتها مع عيالها فلا يزوجها حتى تس تأ مر.كانت في 

 حديث س بق تخريجه. -01

 .019، ص 0122رواه أ بو داود، كتاب النكاح، باب في الثيب، رقم الحديث  -00

 .019، ص 0121رواه أ بو داود، كتاب النكاح، باب في الثيب، حديث رقم  - 01

 .044، ص 0الكاساني، مرجع سابق، ج  -04

 .176، ص 1الخرشي، مرجع سابق، ج  -02

، 1997، 1بتصرف زين الدين ابن نجيم الحنف ، البحر الرائق شرح كنوز الدقائق، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة  -06

 .022، ص 1ج 

 .044، ص 0الكاساني، مرجع سابق، ج  -07

 .176، ص 1الخرشي، مرجع سابق، ج  -08

 .412، ص 9ع سابق، ج ابن قدامة، مرج -09

 حديث س بق تخريجه. -12

 .021، 022، ص 1بتصرف الشربيني، مرجع سابق، ج  -11

 .021، 1بتصرف المرجع السابق، ج  -10

 .044، ص 0الكاساني، مرجع سابق، ج  -11

 .176، ص 1الخرشي، مرجع سابق، ج  -14

 .020، ص 1الشربيني، مرجع سابق، ج  -12

 .411، ص 9ق، ج ابن قدامة، مرجع ساب -16

، المتضمن قانون 1984يونيو  9الموافق لـ  1424رمضان  9مؤرخ في  11-84صدر قانون ال سرة بموجب القانون رقم  -17

محرم  18المؤرخ في  20-22(، المعدل والمتمم بال مر رقم 912، ص 1984يونيو  10، المؤرخة في 04ال سرة، )ج ر، عدد 

، 29-22(، والموافق بالقانون رقم 18، ص 0222فبراير  07، المؤرخة في 12، )ج ر، عدد 0222فبراير  07الموافق لـ  1406

 (.4، ص 0222يونيو  00، المؤرخة في 41، )ج ر، عدد 0222مايو  4الموافق لـ  1406ربيع ال ول  02المؤرخ في 

 .2، ص 0222مجلة مجلس ال مة، العدد العشرون، الجزائر، أ فريل/ماي  -18

 .4، 1، ص 2، السرخسي، مرجع سابق، ج 040، ص 0، مرجع سابق، ج الكاساني -19

 .020، ص 1الشربيني، مرجع سابق، ج  -42

 .428، ص 9ابن قدامة، مرجع سابق، ج  -41

 .428، ص 9المرجع السابق، ج  -40

 حديث س بق تخريجه. -41
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ماجه، بيت ال فكار الدولية، الرياض،  كتاب  رواه ابن ماجه: أ بو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، سنن ابن -44

 .021، ص 1871النكاح، باب استئمار البكر والثيب، حديث رقم 

 .1218، ص 2117رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا ينكح ال ب وغيره البكر والثيب اإلا برضاهما، رقم الحديث  -42

 .184، ص 1الخرشي، مرجع سابق، ج  -46

 .021، ص 1سابق، ج  الشربيني، مرجع -47

 .041، ص 0الكاساني، مرجع سابق، ج  -48

 .184، ص 1الخرشي، مرجع سابق،ج  -49

 .4، ص 2السرخسي، مرجع سابق، ج  -22

 .004، ص 0الكاساني، مرجع سابق، ج  -21

 .184، ص 1الخرشي، مرجع سابق، ج  -20

 .429،  ص 9ابن قدامة، مرجع سابق، ج  -21

 .161، ص 0291اب النكاح، باب الاستئمار، رقم الحديث رواه أ بو داود، كت -24

 041، ص 0بتصرف الكاساني، مرجع سابق، ج  -22

 .041، ص 0المرجع السابق، ج  -26

 .020، ص 1الشربيني، مرجع سابق، ج  -27

 .4، ص 2السرخسي، مرجع سابق، ج  -28

، ال حوال 9، ج 1997، 4المعاصر، دمشق، الطبعة وهبة الزحيلي، الفقه الاإسلامي وأ دلته، دار الفكر بتصرف  -29

 .6719، 6718الشخصية )أ حكام ال سرة(، ، ص 

 حديث س بق تخريجه. -62

 حديث س بق تخريجه. -61

 .024، ص 1870رواه ابن ماجه، كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب، حديث رقم  -60

ق الدوليةمكتبة الشرو المعجم الوس يط،مجمع اللغة العربية،  -61
 ،

جمهورية 
م

صر العربية
،
،4الطبعة  

 0224
 .627، باب العين، ص 

 .0988، ص 11، باب العين، ج 4ابن منظور، مرجع سابق، م  -64

 .148، ص 1997، 0عمر سليمان ال شقر، أ حكام الزواج في ضوء الكتاب والس نة، دار النفائس، ال ردن، الطبعة  -62

 .6702، ص 9وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج  -66

 .010سورة البقرة، جزء من ال ية  -67

 .14، 11، ص 2السرخسي، مرجع سابق، ج  بتصرف -68

 .14، ص 2المرجع السابق، ج  بتصرف -69

 .189، ص 1الخرشي، مرجع سابق، ج  -72

 .001، ص 1ابن نجيم، مرجع سابق، ج  -71

ابن رشد: أ بو الوليد محمد بن أ حمد بن محمد ابن أ حمد بن رشد القرطبي ال ندلسي، الشهير بابن رشد الحفيد، شرح بداية  -70

 .1061،  ص 1، ج 1992، 1المجتهد ونهاية المقتصد، دار السلام، مصر، الطبعة 
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 .026، ص 1الشربيني، مرجع سابق، ج  -71

، والترمذي: أ بو عيسى محمد بن عيسى بن 017، ص 0287الولي، رقم الحديث  رواه أ بو داود، كتاب النكاح، باب في -74

، وابن ماجه، كتاب 194، ص 1120سورة الترمذي، في جامع الترمذي، بيت ال فكار الدولية ، كتاب النكاح، رقم الحديث 

عبد الله الحاكم النيسابوري،  ، والحاكم: أ بو عبد الله محمد بن024، ص 1817النكاح، باب لا نكاح اإلا بولي، رقم الحديث 

 .181، ص 0812، كتاب النكاح، رقم الحديث 0220، 0المس تدرك على الصحيحين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 

 .029، ص 17، ج 1النووي: أ بو زكريا يحيى بن شرف بن مري، المجموع شرح المهذب، مكتبة الاإرشاد، جدة، الطبعة  -72

بدران أ بو العنين بدران، أ حكام الزواج والطلاق في الاإسلام )بحث تحليلي ودراسة مقارنة(، مطبعة التأ ليف،  بتصرف -76

 .109، ص 1961، 0مصر، الطبعة 

 .026، ص 1الشربيني، مرجع سابق، ج  بتصرف -77

 .181، ص 9ابن قدامة، مرجع سابق، ج  -78

 حديث س بق تخريجه. -79

 .181، ص  9سابق، ج بتصرف ابن قدامة، مرجع  -82

 .026، ص 1الشربيني، مرجع سابق، ج  -81

 


